
ـــة ـــدولي مـــن قضي مـــا موقـــف القـــانون ال
اختفاء خاشقجي؟

, كتوبر كتبه دينيز باران |  أ

كتــوبر/تشرين الأول اختفــى الصــحفي الســعودي البارز جمــال خــاشقجي، الــذي ينظــر إليــه في  مــن أ
يارته لقنصلية بلاده باعتباره من المنتقدين للسياسات الجديدة التي تبنتها الحكومة السعودية، بعد ز
في تركيا بهدف الحصول على وثائق رسمية للمضي قدمًا في معاملات زواجه المنتظر، وللأسف لم يخ
خـاشقجي مـن القنصـلية، وبعد اختفـائه ببضـع ساعات بـادرت خطيبتـه بالاتصـال ببعـض المسـؤولين
كتـوبر/تشرين الأول، شرعـت السـلطات التركيـة في التحقيـق في حادثـة الـتركيين والشرطـة، وفي  مـن أ

اختفاء خاشقجي المفاجئ والادعاءات التي تحيل إلى أنه ذبح في القنصلية السعودية.

يـاض أمـرت بتنفيـذ عمليـة إلى حـد الآن، تصر المملكـة السـعودية علـى أن الادعـاءات الـتي تفيـد بـأن الر
كــاذيب” ولا أســاس لهــا مــن الصــحة، وأنهــا ترغــب بشــدة في كشــف “الحقيقــة القتــل تعــد مجــرد “أ
الكاملـــة” وراء اختفـــاء خـــاشقجي، في المقابـــل ادعت الســـلطات التركيـــة أنهـــا راجعت جميـــع لقطـــات
كـاميرات المراقبـة الخاصـة بالقنصـلية، واكتشفـت أن خـاشقجي لم يغـادر علـى الإطلاق مبـنى القنصـلية

من بوابات الخروج المعتادة.

على النقيض من ذلك، قال القنصل السعودي إن خاشقجي غادر في الحقيقة القنصلية بعد الانتهاء
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مـن تجهيز أوراقه، ولكـن حقيقـة أن مـوظفي القنصـلية لم يعملـوا علـى مشاركـة أي أدلـة تثبـت مغـادرة
خـاشقجي، عـززت الاتهامـات بـأن الصـحفي السـعودي قتل أو اختفـى بشكـل مـا في القنصـلية، وعلى
خلفية الأنباء العاجلة التي تفيد بأن جهاز الاستخبارات التركية يزعم امتلاكه لتسجيل صوتي ومقاطع
كــد مصــدر أمــني تــركي لـــ”بي بي سي” عــربي وجــود تســجيل صــوتي فيــديو لعمليــة تعذيــب خــاشقجي (أ

وفيديو)، بلغت الشكوك ذروتها بشأن هذه القضية.

وســط هــذه الاضطرابات أثــار اختفــاء خــاشقجي رد فعــل قــوي علــى نطــاق عــالمي، في الأثناء بــاتت
الســعودية في مرمــى نــيران الانتقــادات والاتهامــات، في حين دعــا عــدد مــن السياســيين والصــحفيين

والشخصيات العامة في شتى أنحاء العالم إلى إجراء تحقيق شفاف بشأن قضية اختفاء خاشقجي.

في الوقت الذي لا تزال فيه الآثار السلبية الكارثية لاختفاء خاشقجي متواصلة
على مستويات عدة، أثارت إمكانية سوء استغلال الحصانة التي منحت

للقنصل من النظام العالمي للقانون الدبلوماسي بشكل خطير مخاوف وموجة
من الجدل في صفوف المحامين الدوليين

ــا، لأي تحقيــق شفــاف في الصــدد، يً علــى الرغــم مــن أن القنصــلية الســعودية أعلنــت قبولهــا، ظاهر
كتــوبر/تشرين يــق تحقيقــات، في  مــن أ وأفــادت أنهــا علــى اســتعداد لفتــح أبــواب القنصــلية لأي فر
ير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن المملكة العربية السعودية لم تبد أي تعاون الأول صرح وز

مع تركيا إلى حد الآن، فيما يتعلق بالبحث عن خاشقجي.

كيد على أن البلاط الملكي يسعى إلى إيجاد حل يارة الأمير خالد الفيصل لتركيا بهدف التأ في أعقاب ز
عاجــــل للأزمــــة الدبلوماســــية، وبعــــد  يومًــــا علــــى اختفــــاء خــــاشقجي، وبالتحديــــد في  مــــن

كتوبر/تشرين الأول، سُمح للشرطة التركية أخيرًا بتفتيش القنصلية السعودية. أ

لكــن، ونظرًا لأن إســناد الســلطات التركيــة الإذن بتفتيــش القنصــلية قــد جــاء بعــد فــترة طويلــة علــى
اختفـاء خـاشقجي، وفي ظـل تسريـب صـور تظهـر بعـض عمـال النظافـة بصـدد دخـول القنصـلية قبـل
وقـت قصـير مـن وصـول الشرطـة التركيـة، ألقـت هـذه المعطيـات بظلالهـا علـى مـدى فاعليـة ونجاعـة

عملية تفتيش القنصلية.

في الوقت الذي لا تزال فيه الآثار السلبية الكارثية لاختفاء خاشقجي متواصلة على مستويات عدة،
أثارت إمكانية سوء استغلال الحصانة التي منحت للقنصل من النظام العالمي للقانون الدبلوماسي
بشكل خطير، مخاوف وموجة من الجدل في صفوف المحامين الدوليين، مؤخرًا أعرب الأمين العام

للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن قلقه إزاء تحول عمليات الاختفاء القسرية إلى “أمر عادي”.

في واقع الأمر عمد غالب دالاي، الباحث الزائر في جامعة أوكسفورد والزميل في مركز بروكنجز الدوحة،
ـــق مـــن خلال إحـــدى ـــدوليين بشكـــل دقي ـــع مخـــاوف المحـــاميين ال ـــى جمي إلى تســـليط الضـــوء عل
التغريدات، وفي هذه التغريدة أورد دالاي “عملية قتل خاشقجي في مقر بعثة دبلوماسية تعتبر قضية



فريدة من نوعها في تاريخ الدبلوماسية الحديثة، تمثل هذه الواقعة تحديًا للنظام العالمي القائم على
جملة من القوانين كما تمهد الطريق لحالة من انعدام القانون على مستوى العلاقات الدولية”.

تؤمن الحصانة القنصلية حماية مماثلة للحصانة الدبلوماسية، لكن الحماية
التي توفرها الحصانة القنصلية ليست شاملة مثل الحصانة الدبلوماسية

في حال تناسينا الأهمية الكبيرة لهذه القضية في إطار السياسات الدولية، تعتبر هذه المسألة مهمة
للغايـة في علاقـة بالقـانون الـدولي، بناء علـى ذلـك، لا بـد مـن معرفـة طبيعـة الإجـراءات الـتي يمكـن أن
تتخذهــا الدولــة المســتقبلة – في هــذه الحالــة تركيــا – ضــد أي تحركــات غــير قانونيــة محتملــة قــام بهــا
موظفـو القنصـلية السـعودية، الذيـن يرجـح أنهـم قـد أسـاؤوا اسـتغلال الحصانـة القنصلية، سـنحاول

تسليط الضوء على الخيارات المتاحة في هذا الصدد.

الحصانة القنصلية

تؤمن الحصانة القنصلية حماية مماثلة للحصانة الدبلوماسية، لكن الحماية التي توفرها الحصانة
القنصــلية ليســت شاملــة مثــل الحصانــة الدبلوماســية، يكمن المصــدر الأول الــذي يجــب أن نعتمــده
كمرجعيـــة في اتفاقيـــة فيينـــا للعلاقـــات القنصلية لســـنة ، الـــتي تعـــد كـــل مـــن المملكـــة العربيـــة
السـعودية وتركيـا طرفـان فيها، ووفقًـا للمـادة  /  مـن هـذه الاتفاقيـة، يسـمح لسـلطات الدولـة
المستقبلة دخول قنصلية أي دولة موفدة – المملكة العربية السعودية في هذه الحالة – فقط إذا تم
الموافقــة علــى ذلــك من الدولــة الموفــدة، وذلــك مــع مرافقــة القنصــل ومــوظفي القنصــلية للســلطات
ية، بالإضافة المعنية، أو في حال كان هناك حريق أو أي كارثة أخرى تتطلب اتخاذ إجراءات وقائية فور

إلى ذلك يمنع انتهاك الحقائب القنصلية.

رفع دعوى جنائية ضد موظفي القنصلية

يمكن القول إن الاختلاف الرئيسي بين اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة ، واتفاقية فيينا
للعلاقات القنصلية لسنة  التي تعرف بأنها تعنى بموظفي السفارة وليس موظفي القنصلية،
يتمثـــل في أنـــه مـــن الممكـــن رفـــع دعـــوى جنائيـــة ضـــد مـــوظفي القنصـــلية في حين أن المســـؤولين
الدبلوماسيين لديهم حصانة مطلقة، نتيجة لذلك، في حال كان هناك أدلة جدية لرفع دعوى جنائية
ضــــد مــــوظفي القنصــــلية، يحــــق للســــلطات الأمنيــــة للدولــــة المســــتقبلة إيقــــافهم واســــتجوابهم

واعتقالهم، كما يسمح بدخول مقر إقامة الموظفين، إذا استوجب الأمر ذلك.

 الجدل بشأن المادة

تنــص المــادة  مــن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات القنصــلية لســنة  علــى “دون تحيز لصلاحيــاتهم
وحصــانتهم، مــن واجــب الأشخــاص الذيــن يتمتعــون بمثــل هــذه الصلاحيــات والحصانــة احــترام
القــوانين واللوائــح الأساســية الخاصــة بالدولــة المســتقبلة، ويجب ألا تســتخدم مرافــق القنصــلية بــأي



شكل من الأشكال التي تخالف تكريس وظيفة القنصلية”.

نظرًا لأن القانون الدولي لم ينص على الحصانة المطلقة لفائدة موظفي
القنصلية، توجد بعض الإجراءات التي يمكن للسلطات الأمنية التركية أن

تتخذها ضد موظفي القنصلية السعودية

تعد أي قضية قتل، على غرار التي يشاع أنها ارتكبت في حق خاشقجي، من دون شك خرقًا لهذه
الأحكام، في المقابل تحيل اللغة المعتمدة في المادة  – التي تفتح الباب أمام تفسيرات متعددة – إلى
استنتاجات مختلفة في صفوف المحامين الدوليين فيما يتعلق بتبعات خرق هذه الأحكام، يشير الرأي
السائـد، في هـذا الصـدد، إلى أن الحصانـة الـتي تتمتـع بهـا مقـرات القنصـليات والبعثـات الدبلوماسـية
تعتبر من المبادئ المقدسة ضمن القانون الدبلوماسي الدولي، وبالتالي لا يمكن تأويل المادة  بشكل
يتعـارض مـع هـذا المبـدأ، من جهـة أخرى يجـادل البعـض الآخـر أنـه في حـال كـان هنـاك سـوء اسـتغلال
خطير للحصانة القنصلية، بناء على المنطق الذي تستند إليه المادة ، يجب أن تعتبر هذه الحصانة

لاغية.

بشكل عام، نظرًا لأن القانون الدولي لم ينص على الحصانة المطلقة لفائدة موظفي القنصلية، توجد
بعض الإجراءات التي يمكن للسلطات الأمنية التركية إتخاذها ضد موظفي القنصلية السعودية، في
حال تمكنت من إيجاد أي أدلة فعلية من شأنها دعم الاتهامات التي تفيد بأن موظفي القنصلية قد

ذبحوا خاشقجي داخل أسوار القنصلية.

أخيرًا وليس آخرًا، في حال ثبتت صحة الادعاءات والاتهامات بشأن مقتل خاشقجي، سيعني ذلك،
قطعًــا، أن الحقــوق الســيادية للدولــة التركيــة وقع انتهاكهــا مــن المملكــة العربيــة الســعودية، ووفقًا
للقانون الدولي تعتبر أنشطة الدول التي تنتهك سيادة دول أخرى خرقًا للقانون والإجراءات الدولية

وتستدعي تحمل تلك الدول للمسؤولية.
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